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▪ثالثاً: سد الذرائع: 
كلّ ما كان  التعاريف: هي  القيم وهو أسلم  ابن  الذريعة كما ذكر 
الشرعية  الأحكام  به  يقصد  الشيء،  والشيء  إلى  وطريقاً  وسيلة 
دون  الحيلولة  أي  الذرائع؛  سد  يشمل  وهذا  معصية  أو  طاعة  من 
 الوصول إلى المفسدة إذا كانت النتيجة فساداً؛ لأن الفساد ممنوع، 
وفتح الذرائع: ومعناه الأخذ بالذرائع  إذا كانت النتيجة مصلحة، لأن 

المصلحة مطلوبة، قال القرافي. 
الذريعة كما يجب سدها، يجب فتحها، وتكره وتندب  أن   »إعلم 
وتباح، فغن الذريعة هي الوسيلة، فكما  أن وسيلة المحرم محرمة، 

فوسيلة الواجب كالسعي للجمعة والحج...« 
فإذا أدت الذريعة إلى قربة وخير أو عمل مبرور كانت مطلوبة، لأن 
المصلحة مطلوبة، وإذ أدت إلى  ممنوع هو مفسدة أو مضرة كانت 

ممنوعة، لأن المفاسد أو المضار ممنوعة. 
القيم  وابن  القرافي  ذكر  كما  ـ  الوسيلة  أو  الذريعة  حكم  ويكن 
وجماعة ـ حكم ما أفضت إليه من  تحريم أو تحليل، والوسيلة إلى 
أفضل المقاصد أفضل الوسائل، إلى ما يتوسط متوسطة؛ فإذا كان 
 الجهاد فريضة فكل الأعباء والمتاعب المؤدية إليه يكون المجاهد 
ولا  نصب  ولا  ظلما  لا  يصبهم  بأنه  )ذلك  تعالى  لقوه  عليها،  مثابا 
مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفار، ولا ينالون 

من عدو  نيلاً إلا كتب لهم به عمل صالح(. 
وبما أن الفاحشة حرام، كون النظر إلى عورة الأجنبية حراماً، لأنه 

يؤدي إلى الفاحشة. 
وتكون وسيلة المحرم محرمة، ووسيلة الواجب واجبة، وهذا مبني 
مقدمة  العلماء وهي  عند  جماهير  المقررة  المشهورة  القاعدة  على 

الواجب: »ما لا يتم الواجب إلاّ به فهو واجب«. 
وقد اعتبر الإمامان مالك وأحمد مبدأ الذرائع أصلاً من أصول الفقه، 
سواء تعينت الوسيلة  للغاية أم لم تتعين، ويتفق أكثر الفقهاء على 

الحالة الأولى. قال ابن القيم. 
الآيات  دليل من  مائة  أورد حوالي  ثم  الدين.  ربع  الذرائع   أن سد 
والأحاديث على اعتبار الوسائل.  وأخذ بالمبدأ الإمامان أبو حنيفة 
أخرى،  حالات  في  به  العمل  وأنكرا  الحالات،  بعض  في  والشافعي 

 وأنكره ابن حزم الظاهري مطلقاً. 
كانت  إذا  وبخاصة  وسدا،  فتحا  بالذرائع  الإمامية  الشيعة  وأخذ 
بمعنى المقدمة، فإنهم كالشافعية يعتبرون  المقدمة تابعة في حكمها 
للمقدم له أو الغاية، على اختلاف في معنى هذه التبعية وفي حدودها 
من  حيث الإطلاق والتقييد. وأنكر بعض المتأخرين كالشيخ حسين 
الاصفهاني والسيد محسن الحكيم  والسيد أبو القاسم الخوئي تبعيتها 
للنتيجة أو الغاية في حكمها، وقررا أن لها حكها المستقل المأخوذ  من 
أدلته الخاصة. وانتهى المحقق العلامة محمّد تقي الحكيم إلى اعتبار 
سد الذرائع وفتحها أصلا في  مقابل الأصول على أنها من السنة، أو 
العقل أخذاً بقاعدة الملازمة وانتقد اعتبارها عند مالك وأحمد  وابن 
تيمية وابن القيم من أصول الأحكام في مقابل بقية الأصول وأما ما 
ورد على لسان الشرع مما  هو صريح بالردع عن الآتيان بالمقدمات 
المحرمة، فهو من قبيل الإرشاد إلى حكم العقل.والتأكيد  له،لا أنها 

أحكام تأسيسية.
وفي تقديري وتقدير المحققين كالقرافي أن ما دلت عليه نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية من  الأخذ بالذرائع لا إشكال في الأخذ 
به، مثل النهي في القرآن استعمال كلمة »راعنا« في آية )يا أيها  الّذين 
آمنوا لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمعوا( والنهي عن سب آلهة 
المشركين أمامهم  حتّى لا يحملهم ذلك على سب الإله الحق في آية: 

)ولا تسبوا الّذين يدعون من دون الله فيسبوا الله  عدوا بغير علم(. 
 ومثل الشواهد القولية والعملية الكثيرة من السنة كالنهي عن شتم 
الرجل أبوي غيره حتّى لا يكون  ذريعة إلى سب أبوي نفسه، والنهي 
عن خطبة المعتدة كيلا يؤدي إلى الزواج في العدة، والنهي عن بيع 
 وسلف لئلا يؤدي إلى الربا، والنهي عن قبول هدي المقترض لئلا يتخذ 

ذريعة إلى تأخير الدين لاجل  الهدية، فيكون ربا. 
بيوع  أو  الربوية  البيوع  الذرائع في  الخلاف في  وينحصر محل 
الآجال، ومنها بيوع العينية، لأنه يتوسط  في التعامل بالربائين، كأن 
بثمن  المشتري  من  يشتريها  ثم  بثمن مؤجل  الشخص سلعة  يبيع 

معجل أقل،  فيكون الفرق ربا. لقد حرم المالكية والحنابلة. 
هذه البيوع بسبب كثرة قصد الناس التواصل بها إلى ممنوع شرعاً 
في الباطن كبيع بسلف، وسلف  بمنفعة وروي في السنة حديث يمنع 
وتبايعوا  والدرهم،  بالدينار  الناس  ضمن  »إذا  وهو:  العينة  بيع  من 
 بالعينة، وابتعها أذناب البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله 

عليهم بلاء، فلا يرفعه حتّى يراجعوا  دينهم«. 
الذرائع، وإنّما بسبب فساد  لا بسبب  العينة  بيع  أبو حنيفة  ومنع 
البيع الثاني لعدم تمام البيع الأول، وللنهي  عن بيع الشيء قبل قبضه 
أركانه  الظاهر واستيفاء  لسلامته في  البيع  الشافعي هذا  وصحح 
وشرائطه،  وترك ناحية القصد الباطن إلى الله بتقرير الإثم والعقاب 
الاخروي، أي أن العقد حرام للنهي عنه،  صحيح في الظاهر، حتّى 

يقوم الدليل على قصد الربا المحرم. 
وأما الإمامية فيرون في الأصح أو الأشبه كراهة بيع المكيل أو 
الموزون قبل قبضه، وليس البيع حراماً  ولا باطلاً، لان المشتري باع 

ما يملكه بمجرد انعقاد العقد، وهم  لا يبطلون العقد بالباعث السيئ، 
أو الخبيث. 

جاء في المختصر النافع في فقه الإمامية ص )146( ويصح أن يبتاع 
ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة  ونقصان بجنس الثمن وغيره، حالاً 
ومؤجلاً إذا لم يشترط ذلك. وفي الاتجاه الجديد منع الإمام  الخميني 

في البيع والعلامة باقر الصدر كلّ بيع يتخذ في الظاهر سبيلاً للربا. 
▪رابعاً: العرف: 

العرف: هو ما اعاده الناس وساروا عليه من كلّ فعل شاع بينهم، أو 
لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى  خاص لا تألفه اللغة، ولا يتبادر غيره 
عند سماعه، وهو بمعنى العادة الجماعية. وقد شمل هذا التعريف 

 العرف العملي والعرف القولي. 
وبعبارة أخرى: العرف: ما تعارفه الناس، وساروا عليه من قول أو 

فعل أو ترك، ويسمى العادة. 
والفرق بينه وبين الإجماع: أنّه يكفي فيه سلوك الاكثرية من عوام 
أو  الأمة  اتفاق  فمبناه  وأما  الإجماع  بالسيرة،  أشبه  فهو  وخواص، 

مجتهديها. 
وهو حجة في التشريع عند فقهاء السنة إذا كان عرفا صحيحاً: وهو 
ما تعارفه الناس دون أن يحل  حراماً أو يحرم حلالاً، كتقديم عربون 
العرف  أما  ومؤخر.  مقدم  إلى  المهر  وقسمة  الاستصناع،  عقد  في 
 الفاسد فلا يعمل به، وهو ما تعارف الناس، ولكنه يحل حراماً أو يحرم 
حلالا، كتعارفهم أكل الربا  والتعامل مع المصارف الربوية بالفائدة، 
واختلاط النساء بالرجال في المناسبات العامة كالحفلات  والزفاف، 

والرقص والغناء المبتذل. 
شرعي.  بدليل  ثابت  بالعرف  والثبات  محكمة،  العادة  قالوا:  لذا 
والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً وتطبيقاته كلّ ما ورد به الشرع 
مطلقاً، ولا ضابط له فيه ولا في اللغة، يرجع فيه إلى  العرف، كالحرز 
البيع، ووسائل تحقيق القبض في تسلم  في السرقة، والتفرق في 

المعقود عليه أو  العوض. 
بنوا بعض أحكامهم على أعراف زمانهم، وتتغير  الأربعة  والأئمة 
الأعراف بتغيير الأزمان، والوقائع  متجددة، والحاجة إلى معرفة حكم 
الله فيها مستمرة، لأن شريعة الله تخاطب الناس في كلّ  العصور، 
لذا قال الإمام علي: »لم تخل الأرض من قائم لله بحجة« ورتب 
 الإمامية على هذا القول الدعوة إلى فتح باب الاجتهاد، وكذلك مجدو 
السنة الّذين حاربوا التقليد  وأعلنوا فرضية الاجتهاد، كالسيوطي في 
كتابه »الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في  كلّ عصر 
فرض« وكابن تيمية وابن القيم والشوكاني لكن انتقد العلامة محمّد 
تقي الحكيم أنّه لا موضع  لإطلاق وتعميمات العبارات السابقة مثل 
العادة محكمة ونحوها ثم صرح بأن العرف ليس أصلا قائماً  بذاته في 

مقابل الأصول، وذكر أن مجالاته ثلاثة. 
ــل  ــه، مث ــص في ــا لا ن ــرعي فيم ــم ش ــه حك ــف من ــا يستكش  1 ـ م
الاســتصناع وعقــد الفضولــي، إذا كان عرفــاً  عامــاً يشــمل مختلــف 
الأزمنــة والأمكنــة، بمــا فيهــا عصــر المعصوميــن. وهــذا راجــع 
إلــى الســنة فإنــه يرجــع  للعــرف لمعرفــة حكــم الشــارع، ولابــد مــن 

ــه.  ــوع إلي الرج
 2 ـ مــا يرجــع إلــى لتشــخيص بعــض المفاهيــم التــي أوكل الشــارع 
أمــر تحديدهــا إلــى العــرف، ثمــل لفــظ  الإنــاء والصعيــد، وأكثــر 
مصــارف الــزكاة التــي ذكرتهــا الآيــة المباركــة، فهــي عرفيــة ن ومنهــا 
مصــرف الفقــراء  والمســاكين وفــي ســبيل اللــه. وهــذا أمــر يتعلــق 

بتحديــد المــراد مــن الســنة حكمــا أو موضوعــاً. 
 3 ـ تحديــد مــراد المتكلميــن، ســواء أكان المتكلــم هــو الشــارع أم 
غيــره، ويشــمل هــذا الــدلالات الالتزاميــة  فــي مــراد الشــارع إذا كان 
ــارة  ــلاً بطه ــارع مث ــم الش ــة، كحك ــات العرفي ــة الملازم ــأ الدلال منش
ــع  ــارة جمي ــاً للحكــم بطه ــو مــلازم عرف ــب  خــلاً، فه ــر إذا انقل الخم
ــر  ــد مــراد كلام غي ــه. ويدخــل فــي هــذا القســم تحدي أطــراف إنائ
 الشــارع فــي أبــواب الإقــرارات والوصايــا والشــروط والأوقــاف 
وغيرهــا، ســواء كان العــرف عامــاً أو خاصــاً  وهــذا كالمجــال الثانــي 
ــى  ــه إل ــد موضوعات ــارع أو كلّ تحدي ــنة، لان الش ــى الس ــه إل مرجع

العــرف، كمــا أو كلّ  إليــه تحديــد مــراد المتكلميــن. 
والحــق أنّــه لا خــلاف فــي حجيــة العــرف إلاّ فــي التكييــف بيــن 
الســنة والشــيعة، فالفريــق الأول اعتبــروه حجــة  ودليلهــم الحاجــة 
والواقــع واجتهــاد الصحابــة والفريــق الثانــي لــم يســعهم إلاّ أن 
يعترفــوا بحجيــة العــرف ولكــن  بإرشــاد الشــارع، فالــكلام متقــارب 
أو واحــد فــي الجملــة وصــرح بعــض علمــاء الأصــول من أهل الســنة 
بمــا  يتفــق مــع كلام الإماميــة: إنّ العــرف عنــد التحقيــق ليــس دليــلا 

شــرعياً مســتقلاً. 
▪خامساً: شرع من قبلنا: 

ــه عــز وجــل علــى الأنبيــاء  وهــو أحــكام الشــرائع التــي أنزلهــا الل
دينــاً  فصــارت   ،وعيســى وموســى  كإبراهيــم  الســابقين 
كالحنيفيــة ملــة إبراهيــم، واليهوديــة شــريعة موســى، والنصرانيــة 

ــى.  ــة عيس ديان
وانقســم أهــل الســنة بشــأن هــذا المصــدر فريقيــن. الجمهــور 
)الحنفيــة والمالكيــة  والحنابلــة( يــرون أن مــا صــح مــن شــرع مــن 
قبلنــا شــرع لنــا مــا لــم ينســخ فــي شــريعتنا، مــن طريــق الوحــي في 

 القــرآن أو الســنة النبويــة، لا مــن جهــة كتبهــم المبدلــة، فيعمــل بــه ما 
لــم يــرد فــي شــرعنا خلافــه، ولــم يظهــر  إنــكار لــه؛ لأنــه شــرع مــن 
الشــرائع التــي أنزلهــا اللــه، لــوم يوجــد مــا يــدل علــى نســخه، فنكون 
ــم  ــه فبهداه ــم الل ــذي هداه ــك ال ــى: )أولئ ــه  تعال ــه، لقول ــن ب مطالبي
اقتــده( وقولــه ســبحانه: )ثــم أوحينــا إليــك أن اتبــع ملــة  إبراهيــم 

حنيفــاً(. 
وفريــق الشــافعية ومثلهــم الأشــاعرة والمعتزلــة والشــيعة: يــرون 
أن شــرع مــن قبلنــا ليــس شــرعاً لنــا مطلقــا إلاّ  مــا أقرتــه شــريعتنا، 
ــو كان  ــه تعالــى: )لــكل جعلنــا منكــم شــرعة ومنهاجــاً( ولأنــه ل لقول
شــرع  الســابقين شــرعاً لنــا لــكان تعلمــه ونقلــه وحفظــه مــن فــروض 
ــة إليهــا فــي  ــار النبويــة، ولرجــع  الصحاب الكفايــات كالقــرآن والأخب
مواضــع اختلافهــم حيــث أشــكل عليهــم، كمســألة العــول، وميــراث 
ــا النســيئة،  ــد، وحــد الشــرب، رب الجــدة، والمفوضــة ن  وبيــع أم الول
ومتعــة النســاء، وديــة الجنيــن، وحكــم المكاتــب إذا كان عليــه  شــيء 
مــن النجــوم، والــرد بالعيــب بعــد الــوطء، والتقــاء الختانيــن، وغيــر 
ذلــك مــن أحــكام تقررهــا الأديــان  والكتــب، ولــم ينقل عنهــم مراجعة 

التــوارة، ولا يجــوز القيــاس إلاّ بعــد اليــأس مــن الكتــاب. 
ويمكــن التوفيــق بيــن الرأييــن بــأن أدلــة المثبتيــن تدل علــى أصل 
إمضاء الشــرائع الســابقة واقرارها دون  الأخــذ بظواهرها جميعاً وإذا 
أقــرت شــيعتنا أصــل الشــرائع كانــت حجــة وعلينــا اتباعهــا علــى كلّ 
حــال، لكــن  الكتــب المتداولــة عنــد اليهــود والنصــارى ليســت حجــة 

بالنســبة الينــا لتحريفهــا، وهــذا متفــق عليه. 
 ولــدى التحقيــق تبيــن أن شــرع مــن قبلنــا ليــس دليــلا مســتقلاً من 
أدلــة التشــريع، وإنّمــا مــردود إلــى الكتــاب  أو الســنة، لأنــه لا يعمــل 
بــه إلاّ إذا قصــه اللــه تعالــى أو رســوله مــن غيــر إنــكار أو  تصريــح 
ــم يــرد فــي شــرعنا مــا يــدل علــى نســخه، والســكوت  بالقبــول، ول
عنــه لــدى جماعــة المثبتيــن فــي قــوة  الإقــرار فــي مجــال التشــريع. 
وقــرر جماعــة مــن الأصولييــن كإمام الحرميــن الجوينــي والمازري 
والمــاوردي والشــوكاني أنّــه لا فائــدة  عمليــة ولا ثمــرة للخــلاف 

بالنســبة إلينــا، بــل يجــري مجــرى التواريــخ المنقولــة. 
▪سادساً: مذهب الصحابي: 

ــولاً أو  ــه ق ــادر عن ــاد الص ــو الاجته ــه: ه ــي أو مذهب ــول الصحاب ق
ســلوكا مــن غــي معرفــة مســتند لــه. وفــي  حجيتــه أقــوال أشــهرها 

اتجاهــان: 
اتجــاه الجمهــور )الحنفيــة والمالكيــة والحنابلــة(: أنّــه حجــة 
ــة مــن  ــا ورد فــي شــأن  الصحاب ــاس، لم ــى القي شــرعية مقدمــة عل
ــر«.  ــرو عم ــي بك ــدي: أب ــن بع ــن م ــدوا باللذي ــل: »اقت ــث مث أحادي

 »عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي«. 
ولان احتمــال ســماعهم عــن النبــي قائــم، ولأن اجتهادهــم أقرب 
للإصابــة فــي الــرأي  ببركــة صحبــة النبــي، واطلاعهــم علــى أســرار 
ــة  ــزون بالعدال ــه، ويتمي ــباب نزول ــل وأس ــوال التنزي ــريع وأح التش
 والفضــل فــي الســبق للإســلام، ومناصرتــه، وتثبيــت الديــن، وفهــم 

مراميــه ومقاصــده العامــة والخاصــة. 
ــه  ــة والشــيعة: أنّ واتجــاه الشــافعية وجمهــور الأشــاعرة والمعتزل
ليــس بحجــة: لأن الصحابــي مــن أهــل  الاجتهــاد، والمجتهــد يجــوز 
الخطــأ أو الســهو عليــه، فــلا يجــب علــى التابعــي المجتهــد ولا مــن 
بعــده العمــل  بمذهبــه، والــذي يــروى عنــه لا يرقــى إلــى مرتبــة الخبــر 
المرفــوع، وكان الصحابــة يقــرون التابعيــن علــى  اجتهادهــم، وكان 
للتابعيــن آراء مخالفــة لمذهــب الصحابــي، فلــو كان قــول الصحابــي 
حجــة علــى غيــره، لمــا  ســاغ للتابعــي الاجتهــاد، ولأنكــر عليــه 

الصحابــي مخالفتــه لقولــه. 
ويلاحــظ أن محــل النــزاع فــي حجية قــول الصحابي هو بالنســبة 
لغيــر الصحابــة وهــم مــن بعــد الصحابــة مــن  التابعيــن ومــن بعدهم، 

لا مجتهــدة الصحابة. 
ــنة لا  ــرآن والس ــل الق ــرع مث ــي كمش ــب الصحاب ــع أن مذه والواق
يقبــل بحــال، وامــا مذهبــه كمجتهــد فهــو كبقيــة  المجتهديــن، يؤخذ 
مــن قولــه ويــرد، فــلا يكــون مذهــب الصحابي دليلاً شــرعياً مســتقلاً 
ــه  ــوز علي ــد يج ــض؛ لأن المجته ــاد المح ــول  بالاجته ــو مق ــا ه فيم
الخطــأ، ولــم يثبــت أن الصحابــة ألزمــوا غيرهــم بأقوالهــم.  ومرتبــة 
الصحبــة وان كانــت شــرفاً كبيــراً، لا تجعــل صاحبهــا معصومــا، ولا 
تــلازم ـ كمــا قــال  الشــوكاني بيــن فضــل الصحابــة وارتفــاع درجتهــم 
 وعظمــة شــأنهم، وبيــن جعــل كلّ واحــد منهــم  بمنزلــة رســول الله
فــي حجيــة قولــه، والــزام النــاس باتباعــه، فــإن ذلــك ممــا لــم يــأذن 
 اللــه بــه، ولا ثبــت عنــه فيــه حــرف واحــد. فــإن كان قــول الصحابــي 
ممــا لا مجــال للــرأي والاجتهــاد فيــه، بــأن  كان قــولاً يخالــف القياس، 
فيعتبــر مــن الســنة، ولا خــلاف فيــه، لأنــه لا محمــل له الأســماع خبر 

فيه. 
▪سابعاً: الاستصحاب: 

الاســتصحاب يعمــل بــه إذا لــم يوجــد دليــل آخــر، قــال الخوارزمي 
فــي الكافــي: وهــو آخــر مــدار الفتــوى. والــذي عليــه أكثــر متأخــري 
ــف  ــل الأصــول لا الامــارات وان كان  يختل ــه مــن قبي ــن أنّ الأصوليي

عنهــا مــن بعــض الجهــات. 
وتعريفــه عنــد الأصولييــن: هــو الحكــم بثبــوت أمــر أو نفيــه فــي 

الزمــان الحاضــر أو المســتقبل، بنــاء  علــى ثبوتــه أو عدمــه فــي 
ــى تغيــره. مثــل أن يقــال:  الزمــان الماضــي، لعــدم قيــام الدليــل عل
الحكــم الفلانــي قــد  كان، ولــم يظــن عدمــه، وكل مــا كان كذلــك فهــو 
مظنــون البقــاء؛ لان الظــن حجــة متبعــة فــي الشــرعيات  كاســتدلال 
الشــافعية علــى أن الخــارج مــن غيــر الســبيلين لا ينقــض الوضــوء: 
ــى  ــا، فيبق ــل خروجــه إجماع ــى  الوضــوء قب ــأن الشــخص كان عل ب

علــى مــا كان عليــه. 
وعرفــه الأســتاذ خــلاف بقولــه: اســتبقاء الحكــم الــذي ثبــت بدليــل 

فــي الماضــي قائمــاً فــي الحــال، حتّــى يوجــد  دليــل يغيــره. 
ويســمى هــذا الأصــل عنــد متأخــري الشــيعة بالأصــل الاحــرازي، 
وبذلــك يختلف عــن الأمــارة، لان الامارة  تحكي عن الواقع والشــارع، 
والاســتصحاب لا يقــرر الواقــع فعــلاً، وإنّمــا يأمــرك باعتبــاره واقعــا. 

وللعلماء في حجيته أقوال ثلاثة. 
 1 ـ مذهــب أكثــر المتكلميــن كأبــي الحســين البصــري: وهــو أنّــه في 
نطــاق الشــرعيات ليــس بحجــة لان  الثبوت فــي الزمــان الأول يفتقر 
إلــى الدليــل، فكذلــك فــي الزمــان الثانــي، لأنــه يجــوز أن يكــون هناك 
دليــل وألا يكــون، أمــا الحســيات فتجــري على أســاس الاســتصحاب 

بإجــراء اللــه  العــادة فيها. 
 2 ـ مذهــب أكثــر المتأخريــن مــن الحنفيــة: وهــو أن الاســتصحاب 
حجــة للدفــع والنفــي لا للإثبــات  والاســتحقاق، أي أنّــه حجــة لدفــع 
ــف الأمــر الثابــت بالاســتصحاب، وليــس هــو حجــة علــى  مــا يخال
إثبــات  أمــر لــم يقــم الدليــل علــى ثبوته فهــو يصلــح لأن يدفــع به من 
ادعــى تغيــر الحــال، لا بقــاء الأمــر علــى مــا كان،  أي أن الاســتصحاب 
لا يثبــت بــه إلاّ الحقــوق الســلبية بمعنى بقــاء الحقوق المــررة الثابتة 
ــة  ــراءة ذم ــتصحاب لب ــد، فالاس ــم جدي ــات حك ــل، دون  إثب ــن قب م
ليــس بحجــة لبراءتهــا حقــاً، بــل يصلح فقــط لمدافعــة الخصــم  الذي 

يدعــي شــغل هــذه الذمــة، بــدون دليــل يثبــت دعــواه. 
ــة  ــافعية والحنابل ــة والش ــم المالكي ــاء وه ــر العلم ــب أكث  3 ـ مذه
ــم  ــر الحك ــا لتقري ــة  مطلق ــتصحاب حج ــو أن الاس ــة: وه والظاهري
ــه يثبــت الحقيــن  الثابــت، حتّــى يقــوم الدليــل علــى تغييــره، أي أنّ
الايجابــي والســلبي مــا  دام لــم يقــم دليل مانع مــن الاســتمرار. وثمرة 
الخــلاف بيــن هــذا المذهــب والمذهــب الثانــي تظهــر فــي المفقــود، 
 فإنــه فــي المذهــب الثالــث يتلقــى خلوفــاً ايجابيــةً مــن غيــره، 
فيــرث مــن قريبــه، وتثبــت لــه الوصايــا، اســتصحاباً  لحياتــه، وتظــل 
علــى ملكيتــه الحقــوق التــي كانــت قبــل فقــده. وهــذا هــو الجانــب 
ــه الارث  الســلبي، فهــو يــرث ولا  يــورث، وعنــد الحنفيــة لا يثبــت ل

والوصيــة مــن غيــره، فــلا يــرث ولا يــورث. 
وللشــعية الإماميــة تفصيــلات كثيــرة فــي أقســام الاســتصحاب، 
ــه أركان  ــرت في ــة أن  تواف ــي الجمل ــم ف ــر عنده ــه معتب ــا أنّ مفاده
ســبعة مســتفادة مــن تعريفــه وهــي اليقيــن، والشــك، ووحــدة 
المتعلــق فيهمــا، ووحــدة  القضيــة المتيقنــة والقضية المشــكوكة في 
جميــع الجهــات )أي اتحــاد الموضــوع والمحمــول والنســبة والحمــل 
 والرتبــة( واتصــال زمــان الشــك بزمــان اليقيــن )أي ألا يتخلــل بينهما 

فاصــل مــن يقيــن آخــر( وســبق اليقيــن علــى الشــك. 
فيكــون الاســتصحاب حجــة عنــد أكثــر العلمــاء مــن الســنة 
والشــيعة؛ لان مــا فطــر عليــه النــاس وجرى بــه  عرفهم فــي عقودهم 
وتصرفاتهــم ومعاملاتهــم أنهــم إذا تحققــوا مــن وجــود أمــر، غلــب 
علــى ظنهــم بقــاؤه  موجــوداً، حتّــى يثبــت لهــم عدمــه، وإذا تحققــوا 
مــن عــدم أمــر، غلــب علــى ظنهــم بقــاؤه معدومــا، حتّــى يثبــت  لهــم 

جــوده. 
أن  لــي  يبــدو  والــذي  الحكيــم:  تقــي  محمّــد  العلامــة  قــال 
ــع  ــدت م ــي ول ــة  الت ــة العام الاســتصحاب مــن الظواهــر الاجتماعي
ــات ـ  ــت المجتمع ــا دام ــتبقى ـ م ــا، وس ــت معه ــات ودرج المجتمع
ضمانــة لحفــظ نظامهــا  واســتقامتها، ولــو قــدر للمجتمعــات أن ترفــع 

ــال.  ــا بح ــتقام نظامه ــا اس ــتصحاب لم ــن الاس ــا ع يده
وفــرع العلمــاء على الاســتصحاب المبادئ الشــرعية الكليــة التالية. 
وهــي: »الأصــل بقــاء مــا كان  علــى مــا كان، حتّــى يثبــت مــا يغيــره« 
و»الأصــل فــي الأشــياء الإباحــة« و»الأصــل فــي الذمــة البــراءة مــن 
 التكاليــف والحقــوق« وهــو اســتصحاب البــراءة، و»اليقيــن لايــزول 
ــز  ــك لا يجي ــام مال ــن الإم ــردد،  لك ــه بالت ــع حكم ــك« أي لا يرف بالش
الصــلاة مــع الشــك بالطهــارة، ويوجــب الوضــوء؛ لأن وإن كان الأصل 

بقــاء  الطهــارة فــإن الأصــل أيضــا بقــاء الصــلاة فــي ذمتــه. 
▪الخلاصة: 

يتبيــن ممــا تقــدم أن هنــاك جســور التقــاء كثيــرة بيــن المذاهــب 
الإســلاميّة مــن ســنة وشــيعة ســواء فــي مجــال  المصــادر أو فــي 
مجــال التفريعــات أو الفــروع والتطبيقــات الفقهيــة، ممــا يــدل علــى 
وحــدة الأمــة الإســلاميّة، وإمــكان توحيدهــا فــي كلّ زمــان ومــكان، 
مــا دام المصــدران الأصليــان  وهمــا الكتــاب والســنة أســاس التشــريع. 
والخــلاف الفقهــي بيــن هــذه المذاهــب ليــس خلافــا جوهريــاً يمنع 
مــن إمــكان التلاقــي، وإنّمــا هــو خــلاف فــي  الفــروع التي لا تضــر، ما 

دام منشــؤها الاجتهاد. 
كثيرة  ـ  تقدم  كما  ـ  المشتركة  الاجتهادية  والمصادر  والأسس 
وواضحة، كلّ ما في الأمر الاختلاف في  العناوين والأسماء أما في 
الواقع أو النتيجة فالكل يؤيد بعضهم بعضا من حيث لا يدري، والعبرة 
عادة  بالنتائج. وقد تبين لدينا أن العقل المصدر الثالث عند الشيعة 
الإمامية يوازي المقرر عند فقهاء السنة  من المصادر التبعية للتشريع 
التي هي في الواقع قواعد كلية ولا تصلح أدلة مستقلة في مواجهة 

الكتاب  والسنة. 
ويلاحظ أن بعض المصادر الأصلية والمصادر التبعية قسمان؛ قسم 
يعتمد على النقل وهو مذهب  الصحابي وشرع من قبلنا والعرف، 
وقسم يعتمد على العقل وهو القياس وهو مذهب الصحابي وشرع 
 من قبلنا والعرف، وقسم يعتمد على العقل وهو القياس والاستحسان 
والاستصلاح وسد الذرائع  والاستصحاب. أما الإجماع فالسابق منه 
يعتمد على النقل عن المجمعين، والإجماع الذي يراد عقده  يعتمد 
على العقل والنقل معا؛ لأنه يحتاج إلى معرفة مستند الإجماع، وبذل 
أقصى الجهد في تتبع كلّ ما  له صلة بالمسألة التي يراد الإجماع عليها. 
ولم أتحدث عن مجال البراءة الأصلية )وهو استواء الفعل والترك 
في حكم الشريعة( وما قد يلجأ إليه  فقهاً من القرعة والاستخارة، 
كما لم أتحدث عن الاحتياط الشرعية والعقلي، لقلة الكلام والخلاف 

في  شأنهما. 
المصدر: الموقع الإلکتروني لمجمع التقریب بین المذاهب الإسلامیة

▪مقاله/ الثالث والأخیر

الأسس والمصادر 
الإجتهادية المشتركة 

▪وهبة الزحيلي

الأبحاث و المقالات المنشورة لا تعبر عن رأي »الآفاق« بالضرورة ، بل تعبر عن رأي  أصحابها
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